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I. المقدمة
ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام: 

- أولًا الحديث الغريب: وهو الحديث الذي تفرَّد بروايته راوٍ واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده, والغريب منه: الصحيح، والحسن، والضعيف.

II. موضوع المقالة
ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام: 

ا- أولًا الحديث الغريب: وهو الحديث الذي تفرَّد بروايته راوٍ واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده, والغريب منه: الصحيح، والحسن، والضعيف.

أقسام الحديث الغريب:

ينقسم الحديث الغريب إلى أنواع كثيرة، وإنما تُضبط بنسبة التفرد فيه إلى شيء معين، وأهم هذه الأقسام ما يأتي:

القسم الأول: غريب متنًا وإسنادًا، كما لو انفرد بمتنه راوٍ واحد.
القسم الثاني: غريب إسنادًا لا متنًا؛ كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة، وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه.

ولا يوجد ما هو غريب متنًا وليس غريبًا إسنادًا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به، فرواه عنه عدد كثير، فإنه يصير غريبًا متنًا لا إسنادًا، وذلك بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده غريب في طرفه الأول، مشهور في طرفه الآخر؛ كحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فإن الشهرة إنما طرأت عليه من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، أما بالنسبة لأول الإسناد وهو طرفه الذي فيه الصحابي فهو غريب.
- وينقسم الغريب باعتبار الموضع الذي وقع فيه التفرد من الإسناد إلى قسمين:
القسم الأول: الغريب المطلق:

وهو ما وقع التفرد فيه في أصل السند، أي: في طرفه الذي فيه الصحابي، كأن يروي الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صاحبي واحد، أو يرويه عن الصحابي راوٍ واحد من التابعين، فإذا كان التفرد في الصحابي أو في التابعي سمي غريبًا مطلقًا، أو فردًا مطلقًا، وإن كان الغريب والفرد بمعنى واحد لغة واصطلاحًا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
القسم الثاني: الغريب النسبي، وهو ما وقع التفرد فيه في أثناء السند، كأن يروي الحديث عن التابعي راوٍ واحد، فإذا كان التفرد في تابع التابعي فمن بعده سمي غريبًا نسبيًّا، وقد يسمى فردًا نسبيًّا، لكن بقلة، وسمي غريبًا نسبيًّا؛ لأن التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين.
2- ثانيًا: الحديث العزيز:

مشتق من الفعل "عز يعز" بفتح العين، إذا اشتدَّ وقوي، وسمي الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة عزيزًا؛ لكونه قوي واشتدَّ بمجيئه من طريق آخر، فكان الطريق الثاني معززًا أي: مقويًّا بالطريق الأول، وإما أنه مشتق من الفعل "عز يعز" بكسر العين إذا قل وندر، يقال: عز الشيء يعز بكسر العين إذا قل؛ بحيث لا يكاد يوجد، وسمي الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة عزيزًا لقلة وجوده وندرته, ومنه الصحيح والحسن والضعيف.

وادَّعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي الإسناد لا توجد أصلًا، وقد ردَّ عليه الحافظ ابن حجر, فصورة الأحاديث العزيز التي حررناها موجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين في كل طبقة، بشرط ألا يقل عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين.
مثال للحديث العزيز: أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

3- الحديث المشهور:

الحديث الذي تفرد بروايته ثلاثة رواة، ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده، بشرط ألا يقل عدد الرواة في كل طبقة من طبقات إسناده عن ثلاثة رواة، أو هو الحديث الذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حدَّ التواتر، وسمي الحديث الذي رواه في كل طبقة من طبقات إسناده ثلاث رواة بـ"المشهور"؛ لوضوحه وظهوره.

وقد أطلق جماعة من الفقهاء على الحديث المشهور اسم المستفيض، وسمي مستفيضًا لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضًا، ومن العلماء من فرق بين المستفيض وبين المشهور.

وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة، وهذا يُطلق على ما له إسناد واحد فصاعدًا، بل يطلق على ما ليس له إسناد أصلًا، كما أنه يشمل المتواتر إذا كان مشهورًا على الألسنة، وعلى ذلك يكون المراد بالشهرة الشهرة اللغوية، وليست الشهرة الاصطلاحية.

أنواع الحديث المشهور: الحديث المشهور أنواع كثيرة، وإنما تُضبط بنسبة الشهرة فيه إلى أمر معين:
1- مشهور عند المحدثين وغيرهم من العلماء والعوام؛ كحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

2- مشهور عند المحدثين فقط، كحديث أنس بن مالك: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنط شهرًا بعد الركوع».

3- مشهور عند الفقهاء؛ كحديث عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

4- مشهور عند الأصوليين؛ كحديث: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، إلا أنه قال: «إن الله وضع» من حديث ابن عباس، قال في (الزوائد): صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد الله بن نمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يُدلس.
5- مشهور عند النحاة؛ كحديث: "نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه".

قال السيوطي: "قال العراقي: لا أصل له، ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث".

قال السخاوي: "اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر، وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب".
6- مشهور بين العامة؛ كحديث: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله»، أو قال: «عامله»، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء: الدال على الخير كفاعله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي مسعود، كما أخرجه الترمذي عن أنس، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم.
- التصانيف في الأحاديث المشتهرة عل ألسنة الناس:

صنف بعض العلماء كتبًا وجعلوها خاصة بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس؛ فمن ذلك:

- الكتاب الأول: (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للحافظ أبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى في سنة اثنتين وتسعمائة من الهجرة، والحافظ السخاوي من أخص تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمهما الله.
عدد أحاديث هذا الكتاب ست وخمسين وثلاثمائة وألف حديث.

ومنهج الحافظ السخاوي في كتابه (المقاصد الحسنة): أنه رتب أحاديث هذا الكتاب على حروف المعجم؛ ليسهل على الباحث الوصول إلى الحديث الذي يريده بسهولة ويسر، وبعد أن يذكر الحديث يذكر من أخرجه من أصحاب كتب السنة أو غيرها، إن كان له أصل، ويبين مرتبته وما قاله العلماء عنه، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ اكتفى بعزوه إليهما، أو إلى أحدهما فيقول: أخرجه البخاري ومسلم، أو متفق عليه، أو رواه البخاري، أو رواه مسلم، وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يذكر حكمه من الصحة أو الحسن أو الضعف، وما قاله العلماء عنه بتوسع يشفي الغليل، وإن لم يكن للحديث أصل أي: سند، أو ليس في كتاب من الكتب بيَّن ذلك، وقال: لا أصل له، وإن تردد وخشي أن يكون له أصل، قال: لا أعرفه.
الكتاب الثاني: (تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث) للعلامة عبد الرحمن بن علي الشيباني، المتوفى سنة أربع وأربعين وتسعمائة من الهجرة، والشيباني تلميذ الحافظ السخاوي، رحم الله الجميع.
منهج الحافظ الشيباني في كتابه: (تمييز الطيب من الخبيث):

أصل هذا الكتاب هو كتاب (المقاصد الحسنة) للحافظ السخاوي، حيث أبقى الحافظ الشيباني ترتيب الكتاب على الأصل، وزاد على أحاديث (المقاصد الحسنة) أحاديث يسيرة، ميزها بقوله في أولها بقوله "قلت، وفي آخرها بقوله: والله أعلم"، واختصر الشيباني الكلام الذي ذكره السخاوي عقب أحاديث المقاصد الحسنة، فذكر عقب كل حديث من أخرجه ودرجته، ولم يُعرج على تفاصيل الكلام عن رجاله، أو بيان سبب ضعف الحديث، والغاية من هذا الاختصار تقريبه للطلاب، وهو مختصر جيد في بابه غير أن المشتغلين بالحديث لا يكتفون به عن أصله.
الكتاب الثالث: (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) للحافظ الإمام إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الشافعي، المتوفى في سنة اثنتين وستين ومائة وألف من الهجرة، وأصل هذا الكتاب هو كتاب (المقاصد الحسنة) للحافظ السخاوي، وعدد أحاديث هذا الكتاب سبعين ومائتين وثلاثة آلاف، ويلاحظ أن الحافظ العجلوني أضاف إلى أحاديث كتاب (المقاصد الحسنة) للسخاوي ألف وتسعمائة وأربعة عشر حديثًا، فلم يحذف العجلوني أحاديث من كتاب (المقاصد الحسنة)؛ بل زاد عليها كما ذكرنا.
ولخص العجلوني ما ذكره الحافظ السخاوي عقب أحاديث (المقاصد الحسنة) في كتابه (كشف الخفاء)، وحافظ على ما لا بد من معرفته؛ فذكر من أخرج الحديث من الأئمة، إن كان قد أخرجه أحد منهم، وذكر الصحابي "الراوي الأعلى" للحديث، وذكر درجة الحديث من الصحة، أو الحسن، أو الضعف، وغير ذلك من التنبيه على أن الحديث موضوع، أو لا أصل له، أو غير ذلك مما له تعلق بالحديث، وفعل مثل ذلك في الأحاديث التي أضافها إلى أحاديث كتاب (المقاصد الحسنة)، كما نبَّه على أن الحديث متواتر أو آحاد إلى غير ذلك.
حذف الشيخ العجلوني من كتاب (المقاصد الحسنة) الأسانيد التي ذكرها الحافظ السخاوي، والكلام عليها؛ لذلك لا يُستغنى بكتاب (كشف الخفاء) عن كتاب (المقاصد الحسنة)، لما في (المقاصد الحسنة) من دراسة للأسانيد وتراجم للرواة.

الكتاب الرابع: (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) للحافظ جلال الدين السيوطي، وعدد أحاديث هذا الكتاب اثنتين وتسعين وأربعمائة حديث، وقد رتب السيوطي أحاديث هذا الكتاب على حروف المعجم، وهذا الكتاب إنما هو تتميم لعمل الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)، وزاد عليه السيوطي زيادات من عنده، إلى غير ذلك من الكتب التي صنفت في هذا الباب.
وقبل الحديث عن أدلة وجوب العمل بخبر الآحاد، وهو ما أجمع عليه من يعتد بقوله من العلماء- لا بد من الحديث عن ثلاث قضايا وثيقة الصلة بالموضوع، وهي:
القضية الأولى: القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدرهما واحد, قال الله تعالى:  ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) [المائدة: 67].

فقام النبي محمد -صلى لله عليه وسلم- بهذه المهمة على خير وجه؛ استجابة لأمر الله تعالى، فبلغ القرآن الكريم وبينه غاية البيان، ولقد أقر الله تعالى هذا البيان، فسكوت الوحي على بيانه -صلى الله عليه وسلم- إنما هو إقرار من الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- على تبيين ما بينه، وأنه بيان حق وصدق صدر عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وأقره الله تعالى على هذا البيان؛ لذلك فالمسلمون ملزمون بالسنة المطهرة كما هم ملزمون بالقرآن الكريم، لا فرق بينهما بحال من الأحوال، فمصدرهما واحد، وهو الله تعالى.
قال الإمام الشافعي: "كل ما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع كتاب الله من سنة، فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله تعالى، والتبيين يكون أكثر تفسيرًا من الجملة، وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله، فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه".

فالرسول- صلى الله عليه وسلم- أُرسل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة معًا، ومن أدلة ذلك أن المراد بالحكمة المقرونة بالكتاب الكريم في آيات القرآن الكريم هي السنة المطهرة؛ قال الله تعالى:((وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا)) [النساء: 113].
القضية الثانية: علاقة السنة المطهرة بالقرآن الكريم, وهذا يتبين كما يلي:

أولًا: تأكيد ما ورد في القرآن الكريم، فقد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم من الأوامر التي أمر الله بها، والنواهي التي نهى الله المسلمين عنها، وذلك كثير كتأكيد الأمر بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم، وأكدته السنة المطهرة، وهو كثير.
ثانيًا: السنة المطهرة هي المبينة والشارحة لما أُجمل في القرآن الكريم، وذلك لأن الله تعالى وَكَل إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- تبيين القرآن الكريم بنص القرآن الكريم، وتبيين القرآن إنما هو في السنة المطهرة قال الله تعالى: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) [النحل: 44].
القضية الثالثة: السنة المطهرة محفوظة بحفظ الله تعالى لها؛ لأن من لوازم حفظ القرآن الكريم أن حفظ الله السنة المطهرة.
المراجع والمصادر
1- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن المعروف، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: محمد محمود شعبان، دار البصائر, 2008م.
2- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, 1995م.
3- السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر, 1415هـ.
4- الزركشي، بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بلافريج، مكتبة أضواء السلف, 1998م.
5- زين العابدين، عبد الرحيم بن الحسين، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، تحقيق: أسامة خياط، دار البشائر الإسلامية, 2004م.

6- السمعاني، عبد الكريم بن محمد، أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية, بيروت, 1981م.
7- عياض بن موسى بن عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث, 1987م.

8- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, 1997م.
